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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 72836القـــــرار عــ

 30/09/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

قبل من  39290 تحت عدد 11/02/2019بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 : حقالمحامي لدى التعقيب في  ت. ع الأستاذ

وبمكتب  ..ـ.الكائن ب أ. ع الأستاذمقرهما بتونس محل مخابرتهما بمكتب  م. م -2 م. أ -1

  ت. ع الأستاذو أ. ع الأستاذينوبهما  ـ...الكائن بـ ت. ع الأستاذ

 ـ...مقرهم جميعا ب ش. وو ش. وبناه أو ف. فرملته أوهم  ش. فورثة  -1: ضد 

 ـ...مقرها ب ف. ف -2

 ـ...مقرها ب ش. ف -3

 ـ...ب امقره خ. لالمصفي  القانوني افي شخص ممثله ج. إشركة  -4

تئناف سلامحكمة اعن  21/11/2018الصادر بتاريخ 8365طعنا في القرار الاستئنافي عدد 

م الحك ربإقرا صلشكلا وفي الأ ي والعرضيصلالأ ينوالقاضي نهائيا بقبول الاستئناف بتونس

ا مهتغريمو امبالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه المستأنفينوتخطية  تدائيالاب

  .جرة محاماةأدينار لقاء  بأربعمائةم ضده المستأنفلفائدة 
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 م تاذالأس بواسطة عدل التنفيذ موبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

 وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى 13/03/2019 بتاريخ  5893 حسب محضره عدد خ.

 ت. م م م 185حسب مقتضيات الفصل  13/03/2019جميع الاجراءات والوثائق المقدمة في 

بول لب قط إلىالرامية مومية لدى هذه المحكمة ووبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة الع

 .والحجز أصلا رفضهوالتعقيب شكلا  بمطل

 : ضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح علنا بما يليو بعد الاطلاع على اوراق الق

 : من حيث الشكل

صل الف أحكاموصيغه القانونية طبق  وضاعهألجميع   التعقيب مستوفيا حيث كان مطلب

 من هذه الناحية. وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله 175

 : صلمن حيث الأ

 نعيالمديام قيها قد والاوراق التي انبنى علحيث تفيد وقائع القضية حسبما أوردها الحكم المنت

يمة ة عينية بقانهما قدما مساهم ينعارضتونس الابتدائية محكمة  أمام الآن ينبالمعق صلفي الأ

ريكين شالف دينار بوصفهما  90رض فلاحية وحساب دائن بمبلغ ألف دينار متمثلة في أ 150

ن ما ب قانونها الأساسي ظلا يجهلاحس 2004ومنذ تكوين الشركة سنة  وأنهما ج. إبشركة 

 ماللأعر جلسة عامة عادية او خارقة للعادة ولم يعرض أي تقري إلىيجري فلم يدعو المسير 

ع رف ىإلل الشركة مما دعاهما نه رفض حأن الصبغة الفلاحية للأرض لم تتغير وأالتصرف و

نافيا اقراره استئ وحكم ضده بالسجن مع تأجيل التنفيذ وتم 2010شكاية جزائية ضده سنة 

لحل  ر قضيةنه لم يقدم لهما أي تفسير وقاما بنشألا إنهما اتصلا بمراقب حسابات الشركة أو

قضية باما قالشركة قد القضاء تبعا لها بحل الشركة وتعيين لطفي الخليفي مصفيا لها وعليه 

 الحال لطلب استرجاع الأرض موضوع مساهمتهما العينية.

بتاريخ  36314ات القانونية أصدرت محكمة البداية حكمها عدد وبعد استيفاء الاجراء

محمولة القانونية  مصاريفهاوإبقاء ية صلالأالدعوى  بعدم سماعقاضيا ابتدائيا  23/06/2016

ن أب يان بالتضامنالمدع بإلزام صلبها وقبول الدعوى المعارضة شكلا وفي الأ نيالقائمعلى 
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أتعاب تقاضي وأجرة محاماة  دينار لقاء 400.000 نهمسوية بي ملفائدة المدعى عليه اتؤدي

  .معدلة

  .علاهأعلى نحو ما ذكر  محكمة الدرجة الثانيةقضت ف امالمحكوم ضدهفاستأنفه 

 : ما يلي عليه ةناعي رالمذكوالقرار  المستأنفة توحيث عقب

خالفة مبالمعقبين كانا تمسكا ن أقولا  م م م ت 123هضم حق الدفاع ومخالفة الفصل  -1

 ن تكون تركيبة المحكمة جماعيةأنه من المفروض أم م م ت على اعتباره  40الفصل 

  .لا ان المحكمة لم ترد على هذا الدفع الجوهريإلارتباطها بحل الشركة 

تصفية ن موضوع قضية الحال هو النزاعات المرتبطة بأقولا  م م م ت 40خرق الفصل  -2

ي رين فلمحكمة خماسية تضم رئيس دائرة وقاضيين وتاجان تكون تركيبة االشركة مما يحتم 

 .معه النقض ميتحتن الحكم الابتدائي صدر عن قاض واحد مما أحين 

ي فهي من بين اطراف القضية  ج. إن شركة أم م م ت بمقولة  123مخالفة الفصل  -3

م م م  123صل فن الحكم الاستئنافي خلا من ذكرها مما يجعله مخالفا للألا إالطورين السابقين 

  .ت

ن أ نه قد سبق لمحكمة القرار المطعون فيهأم ش ت بمقولة  46سوء تطبيق الفصل  -4

تظار م انلا فعليهإنه على الأطراف رفع الامر للقاضي المراقب للبت في الموضوع وأاعتبرت 

د ي حدم ش ت الذ 42وتحديدا الفصل  القانون تأويلمأل التصفية وهو ما ينطوي على سوء 

ن ن ما استنتجته المحكمة مأن الطلب الراهن يخرج عن اختصاصه كما أمهام المصفي و

 م ش ت في غير طريقه ولا علاقة له بالدعوى. 49الفصل 

قر شرطين لممارسة أن المشرع أمن م ش ت بمقولة  46مخالفة وسوء تأويل الفصل  -5

ثانيهما اذا لم ينص العقد حق استرجاع العقارات موضوع المساهمة وهما خلاص الدائنين و

على خلاف ذلك أي على عدم إمكانية استرجاع تلك المساهمة وفي قضية الحال لم  التأسيسي

ينص القانون الأساسي للشركة على منع استرجاع المساهمات العينية اما بخصوص شرط 

تاريخ  إلىا خلاص الدائنين فانه لا وجود لدائنين اذ ان الشركة لم تتعاطى أي نشاط منذ تكوينه

م ش  46ليه المحكمة من تبريرات غير وجيه وفيه خرق للفصل إن ما انتهت إحلها وبالتالي ف
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الحالة  إلىالطرفين  إرجاعثار هذا الحل آن إن تباشر نشاطها فأنه تبعا لحل الشركة قبل أوت 

م ش  46 س المال تطبيقا للفصلأن يسترجع كل واحد منهما مساهمته في رأالتي كانا عليها أي 

 .والإحالة مع النقض أصلاوعليه طلب قبول مطلب التعقيب شكلا وم ا ع  336ت والفصل 

 ةــمـــكـحـــالم

  : م م م ت 123من مخالفة الفصل  المأخوذالمطعن الثالث عن 

 إركة التنصيص على شحيث تناول هذا المطعن النعي على نسخة الحكم المطعون فيه عدم 

  .ضدهم المستأنفحد أنوني باعتبارها في شخص ممثلها القا ج.

لطعن ببا لسلا تصلح لان تكون  حكامالمادية المتسربة للأ الأخطاءوحيث من المسلم به ان 

ه قضاء هذه م م م ت وما استقر عليه فق 256الفصل  أحكامعملا ب حصلابالإتداركها  لإمكانية

بتاريخ  59419دد وع 14/06/2001بتاريخ  8221المحكمة )قرار تعقيبي مدني عدد 

04/03/2019). 

دا نسخة الحكم من نقص في ذكر الاطراف المشمولة بالنزاع وتحدي ن ما تخللأوحيث 

وعليه  حصلابالإيمكن تلافيه   ضدهم  المستأنف كأحدفي شخص ممثلها القانوني  ج. إشركة 

 .واتجه لذلك رد هذا المطعن حكامنه لا يشكل سببا للطعن ولمراجعة الأإف

   : اما ووحدة قول المحكمة فيهملتداخله الأول والثاني  مطعنعن ال

ع ل دفوكنه ولئن كانت المحكمة غير مجبرة على تتبع أحيث من المتفق عليه فقها وقضاء 

ثرا وى مؤمحمولة على التصدي لما كان منتجا في الدع فإنهاجابة عنها جميعا طراف والإالأ

 .دفاعل اغفالها عن ذلك ضعفا وهضما لحقوق الفي وجه الفصل في النزاع وتورث حكمها حا

اولت ا تننهأوحيث ثبت بمراجعة مستندات الاستئناف المطروحة على محكمة القرار المنتقد 

كون تركيبة ن تأنه من المفروض أبمقولة  في فقرته السابعة م م م ت 40الدفع بمخالفة الفصل 

باعتبار  -يس دائرة وقاضيين وتاجرين خماسية تضم رئالمحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي 

ي لابتدائالحكم ا أنحين في  -موضوع قضية الحال هو النزاعات المرتبطة بتصفية الشركة  أن

  .صدر عن قاض واحد
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نه أل حا -ر يه عن تحديد موقفها من الدفع المذكوفن التفات محكمة القرار المطعون أوحيث 

ا ها صادرقبول الحكم الابتدائي باعتباره يصبح في حالمن الدفوع الأساسية المؤثرة  في سلامة 

ما هضالقرار المذكور يورث يبرر قبول هذين المطعنين و  -عن هيئة حكمية غير مختصة 

 .يجعله في مرمى النقضلحقوق الدفاع 

  : عن بقية المطاعن

عن لبقية المطاغني عن التصدي ي علاهأالمشروح  للسبب نقض القرار المنتقدن أحيث 

شركة ن اللمتعلقة بتوفر شروط استرجاع المساهمة العينية المقدمة من المعقبين عند تكويا

يئة نه يتعين ابتداء التثبت من مسألة أولية تتصل باختصاص الهأالمعقب ضدها ضرورة 

 الحكمية المتعهدة ابتدائيا بالنزاع.

 سبابولهاته الأ

لحكم المطعون فيه واحالة  ونقض اأصلاقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و

من  ينالنظر فيه بهيئة أخرى واعفاء الطاعن لإعادة بتونسالقضية على محكمة الاستئناف 

  .إليهمامعلومها المؤمن  وإرجاعالخطية 

ولى عن الدائرة المدنية الا 2019سبتمبر  30صدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

  لبكوشوعضوية المستشارتين السيدتين مريم ا البشير المطوي السيدالمتركبة من رئيسها 

لسيدة لسة ابمساعدة كاتبة الجعادل بن سالم ووعربية الطويهري وبحضور المدعي العام السيد 

 كريمة الغزواني.

 وحرر في تاريخه 

 

 


